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الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة 
البند ٥ من جدول الأعمال 

الأعمـــال الإســـرائيلية غـــير القانونيــــة في 
ــــة وبقيــــة الأرض  القـــدس الشـــرقية المحتل

  الفلسطينية المحتلة 
   تقرير الأمين العام الذي أعد عملا بقرار الجمعية العامة دإط –١٣/١٠ 

موجز 
يقـدم هـذا التقريـر عمـلا بقـرار الجمعيـــة العامــة دإط-١٣/١٠، المــؤرخ ٢١ تشــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، الـذي اتخـذ في الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة العاشـرة المسـتأنفة للجمعيــة 
العامة. وفي الفقرة ١ من القرار المشـار إليـه، �طـالبت الجمعيـة العامـة إسـرائيل بوقـف وإلغـاء 
تشييد الجدار في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا في ذلـك القـدس الشـرقية ومـا حولهـا، والـذي 
يعد إخلالا بخط هدنـة عـام ١٩٤٩، وينـاقض أحكـام القـانون الـدولي ذات الصلـة�. وعمـلا 
بطلب الجمعية العامة الوارد في الفقرة ١ مـن القـرار دإط –١٣/١٠، خلصـت إلى أن إسـرائيل 
غـير ممتثلـة لمطالبـة الجمعيـة العامـــة لهــا بــأن تقــوم �بوقــف وإلغــاء تشــييد الجــدار في الأرض 

الفلسطينية المحتلة�. 
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مقدمة  ألف -
يقـدم هـذا التقريـر عمـلا بقـــرار الجمعيــة العامــة دإط-١٣/١٠، المــؤرخ ٢١ تشــرين  - ١
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، الـــذي اتخذتــه في الــدورة الاســتثنائية الطارئــة العاشــرة المســتأنفة وفي 
الفقرة ١ من القرار المذكور، �طالبت الجمعية العامة إسرائيل بوقـف وإلغـاء تشـييد الجـدار في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا في ذلـك القـدس الشـرقية ومـا حولهـا، والـذي يعـد إخـلالا بخـط 
هدنـة عـام ١٩٤٩، وينـاقض أحكــام القــانون الــدولي ذات الصلــة�. وفي الفقــرة ٣، طلبــت 
الجمعية العامة إلى الأمين العـام أن يقـدم تقريـرا بصفـة دوريـة عـن مـدى الامتثـال لهـذا القـرار، 

على أن يركز التقرير الأول على الامتثال لأحكام الفقرة ١. 
ويركز هذا التقرير على الفترة من ١٤ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢، عندمـا قـررت حكومـة  - ٢
إسرائيل للمرة الأولى بناء شبكة من الأسيجة والجدران والخنـادق والحواجـز في الضفـة الغربيـة 
(�الحـاجز�)*، وحـتى ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٣. وهــو يســتند بشــكل أساســي إلى 
البحوث المتاحة للجمهور العام التي قامت ا مكاتب الأمم المتحدة ميدانيـا. وقـد اسـتخدمت 
مواد أخرى متاحـة للأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك تلـك المتوفـرة للاطـلاع العـام، في إعـداد هـذا 
التقرير. وقد استشيرت حكومة إسرائيل والسـلطة الفلسـطينية في إعـداد هـذا التقريـر، وطلـب 
إليهما توفير ما يريانه مـن معلومـات ذات موضـوع. وتـرد بعـض تلـك المعلومـات في المرفقـين 

الأول والثاني. 
 

الامتثال بأحكام القرار دإط -١٣/١٠  باء -
تنـص الفقـرة ١ مـن القـــرار دإط -١٣/١٠ علــى أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  - ٣
�تطالب إسرائيل بوقف وإلغاء تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلـك القـدس 
الشـرقية ومـا حولهـا، والـذي يعـد إخـلالا بخـط هدنـة عـام ١٩٤٩، وينـاقض أحكـــام القــانون 
الدولي ذات الصلة�. ولم تتقيد إسرائيل بتلك المطالبة. وهي لم تتوقف ولم تلغ عملية التشـييد 
الجارية للحاجز. ويتضح ذلـك مـن المعلومـات التاليـة المسـتقاة مـن عمليـة الرصـد الميدانيـة الـتي 

قامت ا الأمم المتحدة: 
ـــمالية  اسـتمرار عمليـة التشـييد في الأرض الفلسـطينية المحتلـة، علـى امتـداد الحـدود الش �

الشرقية للضفة الغربية والقدس الشرقية 
تسوية الأراضي في جزء من المنطقة الشمالية الغربية للضفة الغربية  �

 
 

يطلق الفلسطينيون عادة على هذه الشبكة تعبير �الجدار العــازل�، ويسـتخدم الإسـرائيليون تعبـير �السـياج  *
الأمني�. ولأغراض هذا التقرير، يستخدم المصطلح الأعم دلالة، وهو �الحاجز�. 
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استمرار إصدار أوامر مصادرة الأراضي  �
إصـدار الخريطـة الرسميـة الأولى الـتي تبـين المسـار المقـترح للحـــاجز، وإعــلان الاعــتزام  �

بالفراغ من تشييده بحلول سنة ٢٠٠٥. 
 

مسار الحاجز  جيم -
معلومات أساسية عن تشييد الحاجز  - ١ 

عكفت حكومة إسرائيل منذ سنة ١٩٩٦ علـى النظـر في خطـة لإيقـاف التسـرب إلى  - ٤
داخـل إسـرائيل مـن المنـاطق الوسـطى والشـمالية للضفـة الغربيـة، وقـد صـدرت الموافقـــة الأولى 
للحكومـة علـى هـذه الخطـة في تمـــوز/يوليــه ٢٠٠١. وإثــر وقــوع زيــادة حــادة في الهجمــات 
الإرهابية الفلسطينية في ربيع عام ٢٠٠٢، وافق مجلس الوزراء على القرار الحكومـي ٦٤/بـاء، 
الصادر في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الذي يدعو إلى تشـييد حـاجز امتـداده ٨٠ كيلومـترا في 
ثلاثة مناطق في الضفــة الغربيـة. وقـد أنشـئت، لتنفيـذ ذلـك القـرار إدارة منطقـة خـط الاتصـال 

برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية. 
ـــت بموجــب قــرار الحكومــة الإســرائيلية ٢٠٧٧،  وفي ٢٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، تم - ٥
الموافقـة علـى المرحلـة الأولى مـن الحـاجز �المتواصـل� في أجـزاء مـن الضفـة الغربيـة والقـــدس. 
وورد في ذلك القرار أن الحاجز هو �تدبير أمني�، وأنه �لا يمثل حــدودا سياسـية أو، مـن أي 
نوع آخر�. ولم يعلن عن ما نوقش بشأن المسار الـذي سـيتخذه الحـاجز؛ ولكـن القـرار ذكـر 
أن �رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع ســيقرران المســار المحــدد والنــهائي للســــياج�. وفي ١٤ 
آب/أغسطس ٢٠٠٢، وافقت الحكومة على المسار النهائي للمرحلة الأولى مـن التشـييد، الـتي 
شملت في اية الأمر ١٢٣ كيلومترا في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية، و ١٩,٥ كيلومـترا 

حول القدس، تقع جميعها تقريبا داخل أراض احتلتها إسرائيل في عام ١٩٦٧. 
 

المسار الكامل  - ٢
في ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، وافقـت الحكومـة الإسـرائيلية، بعـد سـنة تقريبـا  - ٦
من أعمال التشـييد في أجـزاء مختلفـة، علـى المسـار الكـامل للحـاجز، وذلـك في قرارهـا ٨٨٣. 
وتذكـر وثـائق وزارة الدفـاع أن المسـار المخطـط للحـاجز سيشـكل خطـا متصـلا طولـــه ٧٢٠ 
كيلومـترا علـى امتـــداد الضفــة الغربيــة. وقــد نشــرت خريطــة للمســار، تظــهر الأجــزاء الــتي 
تم تشـييدها، وتلـك المخطـــط لتشــييدها، علــى موقــع وزارة الدفــاع علــى شــبكة الإنــترنت، 
في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، وذلـك بعـد يومـــين مــن اتخــاذ الجمعيــة العامــة للقــرار 

دإط –١٣/١٠. 
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ويسـير جـزء كبـير مـن الحـاجز المنجـز، باسـتثناء القـدس الشـرقية، بـالقرب مـن الخـــط  - ٧
الأخضر، ولكن ذلك داخل الأراضي الفلسطينية. وينحـرف الجـزء المنجـز مـن الحـاجز بمسـافة 
تزيد على ٧,٥ كيلومترات عن الخط الأخضر في أمــاكن معينـة لكـي يشـمل المسـتوطنات، في 
الوقت الذي يطوق فيه المناطق التي يسكنها الفلسطينيون. أما الجزء من الحـاجز الـذي يلاصـق 
تقريبا الخط الأخضر، فهو يقع بمحاذاة أقصى الجزء الشـمالي مـن الضفـة الغربيـة. وهنـاك فيمـا 
يبــدو خــط امتــداده مــن كيلومــتر إلى كيلومــترين، غــرب طولكــرم، يســير داخــل الجــــانب 
الإسـرائيلي مـن الخـط الأخضـر. وسـينحرف هـذا المســـار المنتــوى، إذا مــا تم تشــييده بشــكل 

كامل، بمسافة تصل إلى ٢٢ كيلومترا عن الخط الأخضر، في بعض الأماكن. 
واسـتنادا إلى المسـار المبـين في الخريطـة الرسميـة، بمـا في ذلـك حواجـــز العمــق والقــدس  - ٨
الشرقية، ستقع مساحة قدرها تقريبا ٩٧٥ كيلومترا مربعـا، أو مـا يعـادل ١٦,٦ في المائـة مـن 
كـامل الضفـة الغربيـة، بـين الحـاجز والخـط الأخضـر. ويسـكن هـذه المنطقـة حــوالي ٠٠٠ ١٧ 
فلسطيني في الضفة الغربية و ٠٠٠ ٢٢٠ فلسطيني في القدس الشرقية. وإذا مـا تم إنجـاز المسـار 
الكامل، فــإن أعـدادا أخـرى مـن الفلسـطينيين تبلـغ ٠٠٠ ١٦٠ شـخص سيعيشـون في أمـاكن 
محصــورة، أي في منــاطق يحيــط فيــها الحــاجز بشــكل كــــامل تقريبـــا بالتجمعـــات الســـكنية 
ومســاحات الأراضــي. ويشــمل المســار المخطــط لــه الأمــاكن الــتي يقيــم فيــــها ٠٠٠ ٣٢٠ 

مستوطن تقريبا، بما في ذلك حوالي ٠٠٠ ١٧٨ مستوطن في القدس الشرقية المحتلة. 
 

وصف الحاجز  – ٣
وفقا لوثائق وزارة الدفاع الإسرائيلية والملاحظات الميدانية، يتكون مجمـع الحـاجز مـن  - ٩
الأجزاء الرئيسية التالية: سـياج بأجـهزة استشـعار كهربائيـة مصممـة لتنبيـه القـوات العسـكرية 
الإسرائيلية إلى وقوع محـاولات تسـرب؛ وخنـدق (يصـل عمقـه إلى حـوالي ٤ أمتـار)؛ وطريـق 
للدوريات معبد بالأسفلت ذي مسارين؛ وطريق لتتبع الأثر (وهو عبارة عن شريط من الرمـل 
النـاعم لاكتشـاف آثـار الخطـى) يسـير بشـكل مـواز للسـياج؛ وسـت مجموعـات مـن الأســلاك 
الشائكة تحدد معـالم محيـط امـع. ويبلـغ العـرض المتوسـط لهـذا امـع مـن ٥٠ إلى ٧٠ مـترا، 

تزداد إلى حوالي ١٠٠ متر في بعض الأماكن. 
وتذكر وثائق وزارة الدفـاع أن مجموعـة مـن نظـم المراقبـة المختلفـة يتـم تركيبـها علـى  - ١٠
ـــدو أجــهزة تصويــر وأبــراج مراقبــة في بعــض  امتـداد السـياج. وتشـمل هـذه الأنظمـة فيمـا يب
الأماكن التي يتكون فيها الحاجز من جدران من الأسمنت المسلح. وثمة مكـون آخـر مصـاحب 
للمكونات السابقة، يتم التخطيط لإنشائه، وهـو يتمثـل في �حواجـز العمـق�؛ وهـي حواجـز 
ثانوية تنحرف مبتعدة عن الحاجز الرئيسي إلى الشرق. ويشـكل حـاجزان مـن حواجـز العمـق 
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ـــة �حواجــز  جـزءا مـن المسـار المخطـط لـه في المنطقـة الوسـطى للضفـة الغربيـة. ولم تشـيد ثلاث
عمق� أخرى في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، كـانت قـد ظـهرت في بعـض الخرائـط غـير 

الرسمية، ولكن لا تشكل جزءا من الخريطة الرسمية الموضوعة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر. 
وتغطـي جـدران الأسمنـت المسـلح الـتي تم تشـييدها، أو الـتي هـي قيـد التشـييد، حــوالي  - ١١
٨,٥ كيلومـترات مـن طـول الحـاجز البـالغ تقريبـا ١٨٠ كيلومـــترا. وتقــع هــذه الأجــزاء مــن 
الحاجز، التي يطلق عليها جيش الدفاع الإسرائيلي �جدران الحماية مـن نـيران المدافـع� بصفـة 
عامة، في الأماكن التي تتركز فيها تجمعات السكان الفلسـطينيين حـول إسـرائيل، مثـل مدينـتي 
قلقيليه وطولكرم، وأجزاء مـن القـدس. ولا تـزال بعـض هـذه الجـدران حاليـا قيـد التشـييد، في 
حين أن بعضها الآخر قد خطط له وبني بصفـة مسـتقلة عـن المشـروع الحـالي، مثـل الجـزء مـن 
الجدار الواقع بمحاذاة قلقيليـة، الـذي بـني في سـنة ١٩٩٦، بـالاقتران مـع مشـروع لشـق طريـق 

رئيسية. 
 

المراحل التي تم تشييدها من المسار أو التي هي قيد التشييد  – ٤
المرحلة ألف (لا تشمل القدس الشرقية المحتلـة). أعلـن في ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ عـن  - ١٢
الفـراغ مـن إنجـاز هـذا الجـزء الأول مـن الحـاجز، الـذي يمتـد لمسـافة ١٢٣ كيلومـترا مـن نقطــة 
تفتيش سالم، شمال جنين، إلى مستوطنة الكانا، في المنطقة الوسطى من الضفة الغربيـة، ولـو أن 
العمل لا يزال جاريا في بعض الأجزاء. وتنحرف معظم التشييدات في إطار المرحلـة ألـف عـن 
الخط الأخضر، وتشمل المسـتوطنات الإسـرائيلية. وتشـير تقريـرات مكـاتب الأمـم المتحـدة في 
ـــاكن محصــورة، أي في  الميـدان إلى أن الحـاجز جعـل ٠٠٠ ٥٦ فلسـطيني تقريبـا يعيشـون في أم
منـاطق يحيـط ـا الحـاجز تفضـي إلى الضفـة الغربيـــة. وتشــمل هــذه المنــاطق حــوال  ٣٠٠ ٥ 
فلسطيني يعيشون في �منـاطق مغلقـة� بـين الحـاجز والخـط الأخضـر، حيـث تشـترط إسـرائيل 
ـــودون الدخــول إلى المنطقــة، إبــراز تصــاريح أو  علـى الفلسـطينيين الذيـن يقيمـون هنـاك، أو ي
بطاقات هوية. وتشمل هذه المناطق المحصورة مدينــة قلقيليـة (وعـدد سـكاا ٦٠٦ ٤١)، وإلى 

جنوا، مجموعة من ثلاث قرى يبلغ عدد سكاا حوالي ٣٠٠ ٧ شخص. 
المرحلـة بـاء. يعـتزم أن يمتـد هـذا الجـزء لمسـافة ٤٥ كيلومـترا مـن نقطـة تفتيـش ســالم،  - ١٣
على امتداد الجزء الشمالي من الخط الأخضر إلى ـر الأردن، ومـن المقـرر الفـراغ مـن تشـييده 
في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. ولا يشـمل هـذا الجـزء أيـة مسـتوطنات، كمـا لا يـؤدي إلى 

نشوء مناطق فلسطينية محصورة 
القـدس. ويتجـاوز الحـاجز الحـالي والمسـار المزمـع حـول القـدس الخـــط الأخضــر، وفي  - ١٤
بعض الحالات، الحدود البلدية الشرقية للقدس التي قامت إســرائيل بضمـها. وتضـم القطاعـات 
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المسـتكملة جزأيـن يبلـــغ مجمــوع طولهمــا ١٩,٥ كيلومــترا يحيطــان بجــانبي القــدس، وحائطــا 
خرسانيا يبلغ طوله ١,٥ كيلومترا في �أبو ديس� الحي الشــرقي مـن القـدس. ويشـمل المسـار 
المزمع قطاعا يتجه مباشرة إلى شرق القدس ويتصل مباشرة بحائط �أبو ديس� الحـالي؛ حيـث 
يبدأ رفع مسـتوى الأرض عنـد حـده الجنـوبي. وهنـاك قطـاع ثـان يمـر عـبر ضاحيـة الـرام شمـال 
القدس، ويفصل بينها وبين القدس، ثم يصل إلى القطاع الشمالي الحالي من الحـاجز عنـد نقطـة 
تفتيـش قلنديـا. وهنـاك قطـاع ثـالث سـيحيط بخمـــس مجتمعــات محليــة فلســطينية شمــال غــربي 
القــدس، ممــا ســيخلق منطقــة محصــورة أو جيبــاً مســاحته ٠٠٠ ٢ فـــدان ويضـــم ٥٠٠ ١٤ 
شخص. وما تزال هناك فجوة في المسـار المزعـوم تقـع شـرقي القـدس مباشـرة قـرب مسـتوطنة 

معالي أدوميم. 
 

المراحل المزمعة للمسار  - ٥
مـن إلكانـا إلى مخيـم عوفـر. يربـط هـذا القـطاع بـين الحـد الشـمالي الغـربي مـن حــاجز  - ١٥
القدس من النقطة الجنوبية من مرحلة البناء A عند إلكانا. وهـو يشـمل �حـاجزين واسـعيين� 
يوجدان معا جيوباً تضم نحو ٠٠٠ ٢٩ فدان و ٠٠٠ ٧٢ فلسطيني داخـل ٢٤ مجتمعـا محليـا. 
ويحيد المســار بمـا ينـاهز ٢٢ كيلومـترا عـن الخـط الأخضـر كـي يضـم عـدة مسـتوطنات كبـيرة 
وحوالي ٠٠٠ ٥٢ مستوطن في �أرييل سالينت�. ولم يوضح قرار مجلس الـوزراء رقـم ٨٨٣ 
الصادر في ١ تشرين الأول/أكتوبر طبيعة الحاجز حـول هـذه المنطقـة، حيـث ذكـرت حكومـة 
إسـرائيل أـا ستشـيد �حـدوات فـرس�، حـول المسـتوطنات. بيـد أن الخريطـة الرسميـــة تظــهر 

مسارا مزمعا يضم بشكل مستوٍ مجمع المستوطنات. 
جنوبي الضفة الغربية. يمتد، حسـب الخريطـة الرسميـة، هـذا المسـار مـن الحـاجز جنـوبي  - ١٦
الضفـة الغربيـة ١١٥ كيلومـترا مـن مسـتوطنة هـار غيلـو قـرب القـدس حـتى مسـتوطنة كــارمل 
قرب الخط الأخضر جنوب شرقي الخليل. وهو يقتطع عدة كيلومـترات داخـل الضفـة الغربيـة 
ليضم مجمع مستوطنات غوش إتسيون ومستوطنة عفرات، ممـا يوجـد جيوبـا حـول ٠٠٠ ١٧ 
فلسطينياً. وتشير وثائق وزارة الدفاع إلى أن التشييد في هذه المرحلـة، الـذي لم يبـدأ بعـد، مـن 

المقرر استكماله عام ٢٠٠٥. 
 

عمليات الاستيلاء على الأراضي كجزء من تشييد الحاجز  - ٦
يتم الاستيلاء على الأراضي المقتطعة لبنـاء الحـاجز بموجـب أوامـر عسـكرية في الضفـة  - ١٧
الغربية وعن طريـق وزارة الدفـاع داخـل بلديـة القـدس. ويبـدأ نفـاذ الأوامـر عمومـا في تـاريخ 
توقيعها وتصبح سارية حـتى ولـو لم تبلّـغ شـخصيا للمـلاك. وتسـري معظـم الأوامـر حـتى ٣١ 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ وهي قابلة للتجديد. 
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وفي بعض الأحيان تترك الأوامر بموقع الملكيـة ذاـا أو تبلّـغ لـس القريـة دون إبـلاغ  - ١٨
المالك شخصيا. ويكون أمام ملاك الأراضي أسبوع أو أسبوعان من تاريخ التوقيع للاعـتراض 
ــــدى المحكمـــة العليـــا  لــدى اللجنــة المختصــة. وبوســع مــالك الأرض أيضــا تقــديم التمــاس ل
الإسرائيلية. وحسب ما ذكرته قـوات الدفـاع الإسـرائيلية، قُـدم مـا يزيـد علـى ٤٠٠ اعـتراض 

أولي، ورُفع ١٥ التماسا أمام المحكمة العليا باسم الأسر أو القرى بكاملها. 
 

إنشاء المناطق المغلقة  - ٧
في ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، أصـدرت قـوات الدفـاع الإسـرائيلية سلسـلة مـن  - ١٩
التعليمـات القانونيـة (�الأوامـر�) تتصـل بـالأراضي الواقعـــة في القطــاع الشــمالي الغــربي مــن 
الضفة الغربية الذي يقع بين الحاجز والخط الأخضر (�المنطقة المغلقة�). وتنـص الأوامـر علـى 
أنه �ليس لأحد دخول منطقة المحيط الخارجي ولا البقـاء هنـاك� وسـوف يمتـد أثرهـا إلى ٧٣ 

كيلومترا مربعا وزهاء ٣٠٠ ٥ فلسطيني يعيشون داخل ١٥ مجتمعا محليا. 
ويتـم بموجـب الأوامـر تطبيـق نظـام جديـد لمركـز المقيـم. ولـن يتسـنى لسـكان المنطقـــة  - ٢٠
المغلقـة البقـاء فيـها ولا للآخريـن دخولهـا إلا بموجـب تصريـح أو بطاقـة هويـة تصدرهمـا قــوات 
الدفـاع الإسـرائيلية. وبوســـع المواطنــين الإســرائيليين، والمقيمــين الدائمــين بإســرائيل وأولئــك 
المخول لهم الهجـرة إليـها، وفقـا لقـانون العـودة، البقـاء داخـل المنطقـة المغلقـة أو الخـروج منـها 

أو دخولها بحرية دون تصريح مماثل. 
وحتى تاريخ كتابة التقرير، حصل معظم السكان داخل المنطقـة المغلقـة علـى تصـاريح  - ٢١
رغم أا غير سارية عموما إلا لفترة شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر. أما بالنسبة لأولئـك الراغبـين 
في دخول المنطقة المغلقة من غـير القـاطنين فيـها، تشـير الدلائـل إلى أن غالبيـة أولئـك الذيـن في 

حاجة إلى دخول المنطقة المغلقة أو الراغبين في ذلك لم يحصلوا بعد على التصاريح اللازمة. 
وحتى في ظل وجود تصريح أو بطاقة هوية، يجري تنظيـم الدخـول والخـروج بموجـب  - ٢٢
جدول زمني يحكم تشغيل بوابات الدخول، الذي ذُكر أنه محصـور حاليـا في أوقـات فتـح تمتـد 
١٥ دقيقة ثلاث مرات يوميا. بيد أنه في حالــة حرمـان المقيمـين مـن إمكانيـة الوصـول بانتظـام 
ــــور القلـــق إزاء احتمـــال اضطـــرار  إلى مزارعــهم ووظائفــهم ومــا يتلقونــه مــن خدمــات، يث
الفلسطينيين إلى ترك المنطقـة. وفي هـذا الصـدد، مـن الجديـر بـالذكر أن إسـرائيل قـد قـامت في 
الماضي بمصادرة أراض بسـبب عـدم زراعتـها بالشـكل الملائـم، عمـلا بـأوامر عسـكرية أو مـن 

خلال إنفاذ تشريع داخلي في الضفة الغربية موروث من الحقبتين العثمانية والأردنية. 
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الآثار الإنسانية والاجتماعية – الاقتصادية  دال -
من المحتمل أن يفضي الحاجز، فيما يبدو، داخـل القطاعـات المسـتكملة والمزمعـة علـى  - ٢٣
السواء، إلى زيادة تفتيت الضفة الغربية نتيجة نظام الإغلاق الذي فرضته إسرائيل بعـد انـدلاع 
الأعمال القتالية في أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. والمكون الرئيسـي في نظـام 
الإغـلاق هـو سلسـلة مـن نقـاط التفتيـش وحواجـز الطـرق الـتي تقيـد بشـــدة حركــة المواطنــين 
الفلسطينيين والبضائع الفلسطينية، ممـا يحـدث أضـرارا اجتماعيـة - اقتصاديـة جسـيمة. وتظـهر 
ـــادة  تقـارير البنـك الـدولي والأمـم المتحـدة المعـدة في الآونـة الأخـيرة أن التشـييد قـد أحـدث زي
حادة في هذه الأضـرار داخـل اتمعـات المحليـة علـى طـول مسـاره، أساسـا مـن خـلال فقـدان 
ـــها إلى حــد كبــير. وحســب  الأراضـي والوظـائف والأسـواق، أو تقييـد إمكانيـة الحصـول علي
ما ذكره المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاءات، أدى الحـاجز حـتى الآن إلى فصـل ٣٠ حيـاً 
عن الخدمات الصحيـة، و ٢٢ حيـاً عـن المـدارس، و ٨ أحيـــــاء عـن مصـادر الميـاه الأساسـية، 

و ٣ أحياء عن شبكات الكهرباء. 
ويواجـه الفلسـطينيون الـذي يعيشـون داخـل الجيـوب بعضـاً مـن أقسـي العواقـــب مــن  - ٢٤
جراء تشييد الحاجز ومساره. فعلى سبيل المثال، يحيط الحاجز ببلدة قلقيلية، التي تسـيطر نقطـة 
تفتيش عسكرية إسرائيلية على المنفذ الوحيد للخروج منها والدخول إليـها. وقـد أفضـى ذلـك 
إلى عزل البلدة عن كل أراضيها الزراعيـة تقريبـا، في حـين عزلـت القـرى المحيطـة عـن أسـواقها 
وخدماا. ويواجه مستشفى تابع للأمم المتحـدة داخـل البلـدة نقصـا بنسـبة ٤٠ في المائـة فيمـا 
يتلقاه من حالات. وإلى الشمال قليلا، أدى الحاجز إلى إيجـاد جيـب حـول بلـدة نزلـة عيسـى، 
التي تعرضت مناطقـها التجاريـة للدمـار مـن جـراء هـدم إسـرائيل مـا لا يقـل عـن سـبعة منـازل 

و ١٢٥ حانوتا. 
وأحدثت القطاعات المستكملة من الحاجز أثـرا خطـيرا في الزراعـة داخـل المنطقـة الـتي  - ٢٥
تعتـبر �سـلة غـلال� الضفـة الغربيـة. إذ في عـام ٢٠٠٠، أنتجـت محافظـات جنـــين وطولكــرم 
وقلقيليـة مـا قيمتـه ٢٢٠ مليـون بـدولارات الولايـات المتحـدة مـــن المنتجــات الزراعيــة، وهــو 
مـا يعـادل ٤٥ في المائـة مـن مجمـوع الإنتـاج الزراعـي داخـل الضفـة الغربيـة. وقـد تم الاســتيلاء 
على الأراضي التي يقوم الفلسطينيون بزراعتها على مسار الحـاجز ودُمـرت إلى جـانب اقتـلاع 
عشـرات الآلاف مـن الأشـجار. ويتعـين علـى المزارعـين المعزولـين عـن أراضيـهم، وفي الغـــالب 
أيضا عن مصادر المياه اللازمة لهم، عبور الحاجز عن طريق بوابات المراقبة. وضاعت المحـاصيل 
في الآونة الأخيرة داخل كثـير مـن القـرى نتيجـة أوقـات فتـح البوابـات بـلا انتظـام والعشـوائية 
فيما يبدو في السماح بالمرور أو عدم السماح به. وحسب الاسـتقصاء الـذي أجـراه في الآونـة 
الأخيرة برنامج الغذاء العالمي، أدى ذلك إلى تصاعد حدة عدم الأمـن الغذائـي داخـل المنطقـة، 
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التي يوجد ا ٠٠٠ ٢٥ متلقيا جديدا للمسـاعدة الغذائيـة كـإحدى العواقـب المباشـرة لتشـييد 
الحاجز. 

ـــدس حركــة عشــرات الآلاف مــن  وسـوف يقيـد بشـدة أيضـا مسـار الحـاجز عـبر الق - ٢٦
فلسطيني الحضر وكذلك إمكانية وصولهـم للمدينـة. وأثـر بـالفعل الحـائط الخراسـاني الـذي يمـر 
عبر حي �أبو ديس� في إمكانية الحصول علـى الوظـائف والخدمـات الاجتماعيـة الـتي لا غـنى 
عنـها، ومـن أبرزهـا المـدارس والمستشـفيات. وأضـر القطـاع الشـــمالي مــن الحــاجز بــالصلات 
التجارية والاجتماعية القائمة منذ أمد طويـل بـين عشـرات الآلاف مـن الأفـراد، وهـى ظـاهرة 
ستتكرر على طول معظم مسـار الطريـق عـبر القـدس. إذ يقـع مسـكن بعـض حـاملي بطاقـات 
ــة  هويـة القـدس خـارج الحـاجز، بينمـا يقـع مسـكن بعـض حـاملي بطاقـات هويـة الضفـة الغربي
داخلـه. ويثـير ذلـك القلـق إزاء مسـتقبل مركـز المقيـم الممنـوح للفلســـطينيين بموجــب القوانــين 

الإسرائيلية الراهنة داخل القدس الشرقية المحتلة. 
وإذا ما داومت إسرائيل على تشييد الحاجز، يمكن تقليل بعـض مـن آثـاره الاقتصاديـة  - ٢٧
والإنسانية إذا سمحت إسرائيل بالحركة المنتظمة عبر سلسلة مـن ٤١ بوابـة للفلسـطينيين الذيـن 
يعيشون شرقي الحاجز وفي حاجة إلى الوصول إلى مزارعهم ووظائفهم أو الخدمات التي تقـدم 
لهم داخل �المنطقة المغلقة� في الغرب. ورغم الإعلان عن أوقات فتح البوابـات فإـا لا تفتـح 
بأي قدر مـن الانتظـام. وعـلاوة علـى ذلـك، لا تعـوض إتاحـة المـرور الأمـوال المفقـودة نتيجـة 
الدمار الذي تعرضـت لـه الممتلكـات والأراضـي والأعمـال التجاريـة مـن جـراء إقامـة الحـاجز. 
ويثـير ذلـك القلـق إزاء انتـهاكات حقـوق الفلسـطينيين في العمـل والصحـة والتعليـم ومســـتوى 

لائق للمعيشة. 
 

الملاحظات  هاء –
استجابة لطلب الجمعية العامــة الـوارد في القـرار A/ES-10/13، خلصـت إلى نتيجـة  - ٢٨
مؤداها أن إسرائيل غير ممتثلة لطلب الجمعية العامة بـ �وقـف وإلغـاء تشـييد الحـائط داخـل 

الأرض الفلسطينية المحتلة�. 
لقد صرحت إسرائيل مرارا بأن الحـاجز هـو تدبـير مؤقـت. بيـد أن نطـاق التشـييد  - ٢٩
ومساحة أراضي الضفـة الغربيـة المحتلـة الـتي تم إمـا الاسـتيلاء عليـها داخـل مسـاره أو الـتي 
ستصبح واقعة بينه والخط الأخضر يثـيران قلقـا عميقـا ويـترتب عليـهما عواقـب مسـتقبلا. 
وفي خضم عملية خريطة الطريق، حيث ينبغي لكل طرف إبداء بوادر حسن النيـة المفضيـة 
إلى بناء الثقة، لا يرى، في هذا الصـدد، تشـييد الحـاجز بالضفـة الغربيـة سـوى أنـه تصـرف 
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يفضي لحد بعيد إلى عكس النتيجــة المرجـوة. إذ مـن شـأن إقامـة معظـم البنـاء داخـل أراض 
فلسطينية محتلة إعاقة المفاوضات مستقبلا.  

وأنـا أقـر وأعـــترف بحــق إســرائيل وواجبــها بصــدد حمايــة شــعبها أمــام الهجمــات  - ٣٠
الإرهابية. بيد أن ذلك الواجـب لا ينبغـي تحقيقـه بطريقـة تتنـافى مـع القـانون الـدولي، ومـن 
شـأا تقويـض آفـاق السـلام البعيـدة المـدى بزيـادة صعوبـة إقامـة دولـة فلســـطينية مســتقلة 

صالحة للبقاء ومتجاورة الأراضي، أو زيادة المعاناة بين الفلسطينيين. 
وبعد سنوات طوال من سفك الدماء والتشريد والمعاناة، ينبغـي أن يكـون واضحـا  - ٣١
لنـا جميعـا، وكذلـك للطرفـين، أن أمـن الفلسـطينيين والإســـرائيليين علــى الســواء لا يمكــن 
كفالته إلا من خلال تسوية سلمية وعادلة وشاملة ودائمة استنادا إلى قراري مجلـس الأمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣). إن اتمـع الـدولي يؤيـدا تـأييدا واسـعا الحـل القـــائم 
على قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمـن داخـل حـدود 
ـــن في القراريــن ١٣٩٧ (٢٠٠٢)  آمنـة ومعـترف ـا، علـى نحـو مـا دعـى إليـه مجلـس الأم
و ١٥١٥ (٢٠٠٣). ويتعين حشد هذا التأييد على وجه الســرعة لمسـاعدة الطرفـين علـى 

تحقيق هذه الغاية. 
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 المرفق الأول 
 ملخص الموقف القانوني لحكومة إسرائيل 

استمد الكثير من المعلومات الواردة في هذا المرفـق مـن البيانـات الـتي قدمتـها حكومـة  - ١
إسرائيل إلى الأمم المتحدة. 

لم يدخـل برلمـان إسـرائيل قواعـد لاهـــاي في التشــريع الوطــني؛ ومــع ذلــك اســتندت  - ٢
السـلطات الإسـرائيلية علـى المـادة ٢٣ (ز) مـن تلـك القواعـد، والـتي تسـمح بالاســـتيلاء علــى 

الممتلكات إذا اقتضت ذلك ضرورات الحرب. 
بالرغم من التصديق على اتفاقية جنيف الرابعة، لم تقم إسـرائيل بإدخالهـا في تشـريعها  - ٣
الوطني. كما أا لا توافق على أن الاتفاقية تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستشـهدة 
بعـدم الاعـتراف بسـيادة الإقليـم قبـل إلحاقـه بـالأردن ومصـر، وأنـه مـن ثم ليـس إقليمـا لطــرف 

متعاقد سام حسبما تشترط الاتفاقية. 
تنكـر إسـرائيل أن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســـية والعــهد الــدولي  - ٤
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة ينطبقـان علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. 
وتقول بأن القانون الإنسـاني هـو الحمايـة الـتي توفـر في حالـة صـراع كتلـك القائمـة في الضفـة 
الغربية وقطاع غزة، بينمـا يقصـد بمعـاهدات حقـوق الإنسـان حمايـة المواطنـين مـن حكومـام 

ذاا في أوقات السلم. 
وفيما يتعلق بمسار الجدار، تقول حكومة إسرائيل بأنه لا الخط �الأخضـر� ولا خـط  - ٥
الهدنة أقر كحدود دوليـة في قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣)، اللذيـن 

يدعوان الطرفين إلى التفاوض. فالوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة يظل محل تنازع. 
يفيد البيان الذي ألقي أمام الجمعية العامة يوم ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، أن  - ٦
حكومة إسرائيل تعتقد أن تشييد الجدار يتماشى مع المادة ٥١ من ميثاق الأمـم المتحـدة، ومـع 
حقـها الأصيـل في الدفـاع عـن النفـس ومـع قـراري مجلـس الأمـــن ١٣٦٨ (٢٠٠١) و ١٣٧٣ 
(٢٠٠١). ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن الحاجز أسهم في خفـض عـدد الهجمـات داخـل 
إسرائيل بدرجة كبيرة. فوفقا لما تقولـه وزارة الخارجيـة، مـن ١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ إلى ٣١ 
كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، عـبر ١٧ انتحاريـا مفخخـين بالقنـابل إلى داخـل إسـرائيل مـــن 
ــاني/ينـاير ٢٠٠٣ إلى ٥ تشـرين  الضفة الغربية الوسطى وقتلوا ٨٩ إسرائيليا. ومن ١ كانون الث
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣، بعد تشييد جزء من الحاجز، دخل إسرائيل ثمانيـة انتحـاريين مـن الضفـة 

الغربية الوسطى وقتلوا ٥١ إسرائيليا. 
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ـــاء الجــدار  وتقـول حكومـة إسـرائيل بـأن قـرارات الاسـتيلاء علـى الأراضـي لإتاحـة بن - ٧
ــدولي  تتناسـب وعـدد القتلـى والمصـابين مـن المواطنـين الإسـرائيليين وأـا تنفـذ وفقـا للقـانون ال

والقانون المحلي على السواء. 
وتحاج حكومة إسرائيل قائلة: ليس هناك تغيـير في ملكيـة الأراضـي، فـالتعويض متـاح  - ٨
مقابل استخدام الأرض أو مقـابل الغلـة مـن المحـاصيل أو إتـلاف الأرض؛ ويمكـن للمقيمـين أن 
يلتمسوا من المحكمة العليا وقف البناء أو تغييره، وليس هناك تغيـير في وضـع المقيمـين. وتقـول 
ـــرائيلية بخفــض وجودهــا في  بـأن إكمـال بنـاء الحـاجز سيسـمح في الواقـع لقـوات الدفـاع الإس
الضفة الغربية وإزالة حواجز الطرق ونقـاط التفتيـش، ويحسـن بذلـك الأحـوال الإنسـانية عامـة 

في الضفة الغربية. 
وقد أكدت وزارة الخارجية على أن عملية منح التصاريح للمنطقة المغلقـة لا تـزال في  - ٩
مراحلها المبكرة وأن إسرائيل �ملتزمة بأن يكون بوسع المقيمـين ومـن يسـتخدمون المنطقـة أن 

يعيشوا في المنطقة ويستخدموها بأدنى قدر من التدخل�. 
وفيما يتعلق بدخـول غـير المقيمـين إلى المنطقـة المغلقـة، أوضحـت وزارة الخارجيـة أنـه  - ١٠
سيجري إصدار التصاريح، لا بطاقات الهوية، علـى أسـاس الحاجـة إليـها. وأضـافت أن نشـاط 
الفرد سيكون له أثره على طبيعة التصريح، فعلـى سـبيل المثـال، سـيحصل المعلـم علـى تصريـح 
لكامل سنة دراسية، وسيحصل عليه زارع الزيتون على أساس الاحتياجات الموسميـة، والعـامل 
في الرعايـة الصحيـة قـد يحصـل عليـه لجميـع المناسـبات. وبينمـا سـيكون الدليـل القـــانوني علــى 
ـــة تثبــت  الملكيـة أو الإقامـة هـو الأفضـل، لـن يكـون مـن الضـروري الحصـول علـى وثيقـة رسمي

الملكية. وسيسمح للراغبين في زيارة أصدقاء وزيارة الأسرة بالدخول رهنا بالحالة الأمنية. 
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 المرفق الثاني 
 ملخص الموقف القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية 

يشـير الـرأي القـانوني لمنظمـة التحريـر الفلســـطينية، الــذي طلــب بصــدد إعــداد هــذا  - ١
التقرير، إلى عدة أحكام ومبادئ من القـانون الـدولي علـى أـا تتعلـق بموضـوع قانونيـة تشـييد 

الجدار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن بينها: 
أن لإسـرائيل حقـا في الاضطـلاع بتدابـير معينـة محـدودة في حالـة الضـرورة العســـكرية  �
ـــير يجــب أن تتخــذ  المطلقـة وفي حمايـة مصالحـها الأمنيـة المشـروعة. بيـد أن هـذه التداب

بما يتفق وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي. 
يشكل تشييد الجدار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدابـير المتعلقـة بذلـك، الـتي  �
اتخذـا حكومـة إســـرائيل، انتــهاكات للقــانون الإنســاني الــدولي، لأن هــذه التدابــير 
لا تبررهـا ضـرورة عسـكرية وأـا تنتـهك مبـــدأ التناســب. إذ تتضمــن الأضــرار الــتي 

سببتها تلك التدابير ما يلي: 
عمليـات تدمـــير واســع النطــاق للمســاكن الفلســطينية والممتلكــات الأخــرى  -
واستيلاء على الممتلكات لا تبررها ضرورة عسكرية، بما يناقض اتفاقية جنيـف 

الرابعة؛ 
اعتداءات على حرية التنقل تناقض العهد الـدولي للحقـوق المدنيـة والاقتصاديـة  -

وتنقض التزامات حكومة إسرائيل في إطار اتفاقية جنيف الرابعة؛ 
اعتـداءات علـــى الحــق في التعليــم وفي العمــل وفي مســتوى مناســب للمعيشــة  -
والرعاية الصحية بما يخـالف اتفاقيـة حقـوق الطفـل وينـاقض التزامـات حكومـة 

إسرائيل وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة؛ 
انتـهاكات كخطـر التدخـل التعسـفي في الموطـن تنـاقض العـهد الـدولي الخـــاص  -
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة ولحريـة اختيـار محـل الإقامـة تنـاقض 
العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـــة والسياســية، وتنتــهك التزامــات توفــير 
الحماية التي نصـت عليـها اتفاقيـة جنيـف الرابعـة نتيجـة لنظـام التصـاريح الـذي 

وضع للمنطقة المغلقة. 
وهــذا الانتــهاك لهــذه الحقــوق الفلســطينية، بمــا في ذلــــك تســـهيل دخـــول المدنيـــين  - ٢
الإسرائيليين وإقامتهم في المنطقة المغلقة في الوقت الذي يحظر فيه دخول الفلسطينيين وإقامتـهم 
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في تلك المنطقة مما يسبب أضرارا طويلة الأجل ودائمة، من بينـها نقـل الفلسـطينيين، بالمخالفـة 
لاتفاقية جنيف الرابعة وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وهذه التدابير الإسرائيلية، لأا ليست ضرورية ولا متناسـبة، تطـرح مسـؤولية جنائيـة  �
على حكومة إسـرائيل عـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان وعـن خروقـات خطـيرة باديـة 

للعيان لاتفاقية جنيف الرابعة. 
الوفاء بشرط التناسب يقتضي على الأرجح تشييد الجدار داخل الأراضي الإسـرائيلية  �
أو حتى على الخط الأخضر، وإجلاء المواطنين المدنيين الإسرائيليين المقيمـين حاليـا في 

الضفة الغربية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي. 
يشكل تشييد الجدار محاولة لضم الأراضي بما يناقض القانون الدولي.  �

يتعارض ضم الأراضي بحكم الواقع مع السيادة الإقليميـة ويتعـارض، مـن ثم مـع حـق  �
الفلسطينيين في تقرير المصير. 

 


